كان كلامنا المتقدم في المناقشة للاستدلال الذي أورده صاحب المستمسك والقائل إن فعلية الحكم لا تتوقف على شرطه خارجاً، وإنما تتوقف على لحاظ شرطه، وقد أورد ما يصلح أن يكون تنبيها أو تنبيهات:
منها، أنه قد نؤمر بشيء لا وجود خارجي له.

ومنها، أن تحقق الوجود في الخارج هو فرض لسقوط الحكم وليس لثبوته.

ومنها، استحالة التفكيك بين الجعل والمجعول وأنه كالتفكيك بين العلة التامة ومعلولها، إذ أن الجعل هو عين المجعول حقيقة وإن اختلف عنه اعتباراً، وقد ناقشنا في أدلته (يرحمه الله).

أما الدليل الأول والقائل: إن الشيء الذي نؤمر به قد يكون له شرط ولا وجود خارجي له، فقد قلنا: بلابدية تحقق شرطه في الخارج، بمعنى أنه لولا وجود الشرط لم نسطع أن نحقق ذلك المشروط، فإذن لو افترضنا أننا أمرنا بالذكر لله تعالى، وكان هذا الذكر مشروط بوجود شرط، لو لم يتحقق ذلك الشرط يستحيل أن يتحقق المشروط، ثم أيضاً أردفنا البيان بأن هذا اللحاظ إنما له دخل في التشريع الكبروي ـ إذا صح التعبيرـ وقد خلط صاحب المستمسك (يرحمه الله) بين التشريع الكبروي أو الكبرى وبين التكاليف الفعلية التي تتنجز على المكلفين بوجود شرائطها، وكلامنا ليس في النحو الأول، أي في الوجود الكبروي، وإنما في الوجود الفعلي للتكليف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يبعثنا فعلاً نحو الإتيان بالحج إلا عندما تتوافر لدينا الاستطاعة بالفعل، بعد ذلك علقنا على قوله باستحالة التفكيك بين الجعل والمجعول، وقلنا إن التفكيك بين الجعل والمجعول بين واضح، إذ أن هناك تغايرا بينهما، والجعل الكبروي يغاير المجعول بالفعل، لأن ذلك الجعل الكبروي كما عبرنا عنه مجرد صياغة، قانون يضعه المشرع ويقول إن هذا القانون لن يصبح فعليا إلا عند تحقق شرائطه، فإذن هناك فرق بين الأمرين غاية في الوضوح، كلامنا في هذا اليوم في الحقيقة إعادة لما تقدم، لكن بشيء من الوضوح الأجلى ـ إذا صح التعبيرـ الماتن يقول لعل قوة العبارة السابقة من لدن المستمسك قد توقع من يستمع إلى كلماته في شيء من الوهم فنحتاج إلى بيان وتوضيح لدفع هذا التوهم الذي قد ينشأ من قوة العبارة لصاحب المستمسك (يرحمه الله)...

فيقول أولاً: لا يخفى علينا عندما نقول هكذا: أنا المولى، ولدي من يطيعني، وأقول هكذا: على جميع من يتعبد بأقوالي أن ينصاع لأوامري في الصباح الباكر، وأن ماذا؟ خل الصلاة لله تبارك وتعالى، نحن خل شيئاً ثانياً...

...

لا، أنا مشرع، غير الله، نحن نتحدث في المشرع بنحو عام، ليس الله، الله نطبقه عليه، باعتبار له الوجود الأكمل، نتكلم هنا بشيء من القانون ـ إذا صح التعبيرـ..

أقول على كل من يطيعني أن يصل رحمه، آمره بصلة الرحم، لكن بشرط: أن يكون هذا الرحم مؤمناً متصفاً بالأخلاق الحميدة، عندي شرائط، المشرع ليس له شرائط، أنا الذي يطيعني لايجب عليه أن يمتثل أوامري إلا عند التحقق للشرائط التي أنطت بها الوجود الخارجي، يقول: ههنا عندي أمران، الأمر الأول: هو الوجود الإنشائي، تكليف دونته وسميته هذا ليس اللوح المحفوظ، اللوح المحطوط عندكم يعني، اللوح المحفوظ ذاك في السماء عند الله، هذا نسميه اللوح المودع لديكم، عندكم، كلما أردتم أن تطلعوا على أحكامي تنظرون في هذا اللوح المودع...
فلاحظوا، عندي إنشاء، بمجرد أن كتبت، هذا إنشاء، وهذا الإنشاء لم يتخلف عن إرادتي كمنشئ، هذا نسميه حكماً كبروياً، لا دخل لوجود الشرائط في الخارج، نعم هذه الشرائط أنا لابد أن ألحظها في ذهني، عندما أردت أن أدون الحكم قلت أو تصورت في ذهني أن صلة الرحم لمن يجب عليه أن يمتثل أوامري وأن يطيع أحكامي مشروطة بشرطين، الخلق الطيب والإيمان الجيد، إذا انخرم أحد الشرطين أو زال كلاهما، هل يجب على من يطيعني أن يمتثل أمري؟

نحن الآن لاحظوا، عندنا أمران، الأمر الأول: الوجود الإنشائي للحكم، هذا ثبته في اللوح المودع، بمجرد أن أردت تثبيت الحكم تحقق مرادي، وبمجرد أنشأت تحقق المنشئ، فإذن لم يتخلف المنشأ عن إنشائي، لكن هذا كحكم كبروي، وهذا الحكم الكبروي لايختلف حاله، هذا الحكم الكبروي هو ثلاثة أنحاء، تارة يكون تكليفي كما الآن مثلنا، وتارة وضعي، أجيب شيء بعنوان أنه سبب، أو موضوع خارجي، هذه الأحكام الوضعية التي مرت علينا، وأخرى آتي بحكم تكليفي يسمونه جعلياً، ولماذا جابه هذا الماتن؟ جابه حتى يريد يرد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، شنهو الأحكام الجعلية؟ مرت علينا، مثل السبق والرماية والجعالة، كل هذه أحكام جعلية، يعني أنا أقول عندي ضالة، ضاعت إبلي، من يرد إليّ الإبل سأعطيه رأسين من الغنم، هذا حكم جعلي، طيب أنت الآن أتيت بالإبل وقدمتهم إليّ، وأنا أشك أن هذا الحكم إلزامي أو هو حكم غير إلزامي؟ يعني مثل بعض الأحكام الشرعية الغير إلزامية، لاحظوا مثلاً أنا قد أعطي ثم أرجع في عطيتي، مثل الهبة، الغير معوضة، هسه الهبة المعوضة هذه فيها كلام، أو الهبة للرحم، لا، لو أعطيت من جانب، وهبت، ثم شككت في انتقال الملكية إلى الشخص الموهوب، يجوز لي أن أسترجع، نفس الشيء الآن، لو شككت في أن هذا المجعول أو الذي جعلته هذا ملكه من جاء بالإبل، ملك رأسين من الغنم أم لا؟ ممكن أني أقول نعم حكم جعلي، شككت في لزومه، قد أقول ما عندي أصل يثبت لي أن الأصل في هذه الأحكام، عندي طبعاً في البيع، في العقود الأصل اللزوم، لكن هذه الأحكام الجعلية هل فيها عندي أصل اللزوم؟ قد أقول لا يجب، يجيؤني، يأتي بالإبل، أقدم له رأس ونصف من الغنم، فيقول أين الرأسان، فأقول شككت فالظاهر عدم الإلزام بما جعلته، الشيخ الأنصاري قال كذا، قال هذا لا يجب، ولكن المحقق النائيني قال كلام الشيخ غير صحيح، الأحكام الجعلية هي سنخ أو نحو من الأحكام التكليفية، وما يجري من اللزوم في العقود يجري في الأحكام الجعلية، هي نحو من العقود ـ إذا صح التعبيرـ يعني عقد ملزم مثل سائر العقود، ولو شككت في إلزامك به تستصحب اللزوم، كالملكية، نعم عندنا بعض العقود أو بعض الإيقاعات ـ إذا صح التعبيرـ دلل الدليل من الخارج على عدم لزومه، لكن مع عدم وجود الدليل الخاص على عدم الإلزام، الأصل في العقود ماذا؟ سواءً كان جعليا أو غير جعلي الأصل هو اللزوم كما يقول المحقق النائيني رداً على الشيخ الأعظم، والحق مع المحقق النائيني (يرحمه الله)، فإذن نحن ماذا نقول الآن؟ هذا الكلام جئنا به لأن الماتن تعرض له، نحن كلامنا أين؟ كما أشرنا المراد لا يتخلف عن الإرادة في الحكم الكبروي، وأما في الحكم الذي يتصف بالفعلية في الخارج فهذا لا دخل له، لأن هذا إنما حكم به الحاكم الشارع المولى أي مولى كما قلنا حكم به على أساس وجود شرط، وشرطه لابد أن يتحقق ليكون فعلياً، وذاك الحكم شرطه اللحاظ، أما هذا الحكم شرطه الواقع، ولذلك الماتن يقول: لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين، وبمعنى آخر ليست هناك نسبة بعثية تحريكية من لدن الشارع نحو الإتيان بالفعل للمكلف إلا عند تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يوجب علينا المولى جل وعز أن نتحرك نحو الإتيان بذلك الفعل، ولهذا يقول الماتن أين وقع الاشتباه من صاحب المستمسك (يرحمه الله)؟ وقع الاشتباه بأنه خلط بين الحكم الكبروي الذي مجعول على نحو الإنشاء، هذا لا يتخلف الحكم عن الجعل والإنشاء، لابد أن يوجد لأنه صياغة قانونية، وبين الحكم الفعلي الخارجي الذي له شرط، ولا يحركنا، يعني لا يبعثنا المولى نحو الإتيان بالحج إلا عند تحقق الاستطاعة، وإن شئت كما قلنا لتلتفت إلى رد ما أفاده من استحالة تخلف الجعل عن المجعول، أو أن الجعل عين المجعول، يقول المجعول كحكم فعلي، مع الجعل كحكم إنشائي، من قبيل، مثل الأسباب التوليدية، يعني لا إشكال بأن الجعل جزء من العلة، يعني من العلة المعدة ـ إذا صح التعبيرـ يعني أولاً فيه صياغة قانونية، ولذلك جاء قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) صياغة قانونية، الاستطاعة الآن موجودة؟ غير موجودة عند المكلفين، متى تصير الفعلية؟ عند تحقق الاستطاعة في الخارج، بس هذا كحكم دوّن في القرآن الكريم، آية من آيات الله تبارك وتعالى كحكم، بس المكلف الآن، كلنا نقرأ القرآن، نروح نتحرك نحو الحج؟ قلنا لما توجد الشرائط، امتلاء الجيب كما عبرنا، نفس الكلام ماذا نقول؟ شوفوا الأسباب التوليدية، أنا أريد الآن أحرق هذه الورقة، ماذا أفعل؟ كما قلنا، أو الثوب، عندي آخذ الثوب وألقي به في النار، ولكن أنا أعلم أن الاحتراق يتوقف على شرط، شرط أن يكون الثوب جافاً يابساً كما نعبر، ما احترق الثوب، بقي برهة زمنية ولو كانت محدودة، نقول تخلف المراد عن الإرادة؟ ما نقول تخلف، نقول الشرط لم يتحقق، انبعاث المكلف نحو الإتيان بالواجب، ما نقول إن الحكم فعلي وعلى المكلف أن يأتي، وذاك منجزية عقلية كما تصور الإثنان، يعني الآغا ضياء وصاحب المستمسك (قدس الله نفسيهما) نقول هذا من الاشتباهات، ولا يقال بالتخلف هنا للمراد عن الإرادة، لأن عدم التخلف ذاك كحكم منشأ لم يتخلف، وهذا كحكم يتصف بالفعلية تخلف لأن شرطه لم يتحقق كتخلف الاحتراق عند إلقاء الثوب أو الورقة إلى تحصل الشرط وهو أن يكون الأمر يابساً، واضح الآن ردنا عليه؟ يقول هذا نحو من البيان والإيضاح...
تطبيق...

وتوضيح ذلك: أن للأمور الإنشائية وجودا ادعائي استعماليا تابعا لإنشائها، الذي هو فعل المنشئ...

وهذا الفعل ما ينفك عن المنشئ، واضح أنا الآن قلت دونت في اللوح المستودع لديكم أو لدى من يطيعني، هذا ما انفك عني، يعني مجرد أنا كتبت، تحققت الكتابة، وهو في المقام الطلب التعليقي في التكليفيات، والمضمون الإنشائي التعليقي في الأحكام الجعلية التي قلنا مثل الرماية والجعالة...

لأن المضامين التعليقية المبنية على الإناطة كسائر النسب لها نحو من الوجود قائم بها، إلا أنها ليست عين الحكم الشرعي - التكليفي أو الوضعي - ليمتنع انفكاكه عن الجعل...

ذاك الحكم الجزئي ما نقدر نقول مجرد الله قال، وإلا كان كل الناس مجرد أن يولدوا يروحون الكعبة، هذا ليس بحكي، غير صحيح يعني...

 بل هي كاشفة عنه وحجة عليه، ولا محذور في انفكاكها عنه، فالنسبة البعثية أو الزجرية التعليقية تكشف عن فعلية الإرادة أو الكراهة التشريعية تبعا لفعلية تحقق الشرط، وحيث كانتا ـ يعني الإرادة والكراهة ـ منشأ انتزاع الحكم كان الحكم مستكشفا بالنسبة المذكورة على النحو المذكور، كما أن النسبة التعليقية في الجعليات تكشف عن فعلية اعتبار الشارع المقدس للأمر الإنشائي تبعا لفعلية ما علق عليه...

 يعني الله قال ترى أنا، أنت الآن جعلت هذا الحكم، وستعطي خروفين، من جاء بالإبل، لكن هذا ماذا؟ الله تبارك وتعالى يعني أمضى هذا الحكم مثل ما أمضى النذر، يعني أقره، جعاله حكم ممضى من قبل الشارع، بس أنا الجاعل...

تبعاً لفعلية ما علق عليه، أو تكون من سنخ المعد لتحقق الأمر الاعتباري بنظر العقلاء....

الحكم الكبروي من سنخ المعد، ليس له دخل، لكن الحكم الصغروي، أو الحكم الفعلي صغراً في الخارج، هذا يتوقف على وجود الشرط...

 وتمام علته بتحقق ما علق عليه، فلا يعتبر عندهم الحكم إلا حين تحقق ما علق عليه، ولعل هذا هو الأظهر، والتخلف نظير انفكاك المسببات التوليدية كالإحراق والاحتراق، الاحتراق مسبب توليدي عن الإحراق، فأنا علتي أن أحرق، والاحتراق ناشئ من فعلي، لكن ممكن أن يتخلف الاحتراق عن الإحراق لعدم تحقق الشرط، هكذا أيضاً حاله...

لتوسط الأسباب غير الاختيارية بينها، فالإحراق الذي هو فعل الإنسان ليس إلا إلقاء الثوب في النار، والاحتراق قد ينفك عنه ببرهة زمنية يتوقف عليه تأثير النار في الثوب، وليس هذا في الحقيقة من انفكاك الجعل عن المجعول....

لأن انفكاك الجعل عن المجعول نقول أنا أنشأت الآن ولم يتحقق المنشئ، هذا ما أحد يقول به كحكم كبروي، كلامنا في الصغرى ـ إذا صح التعبيرـ الحكم الفعلي الصغروي، ولذلك قلنا خلط بينهما.

الثالث، هو إعادة، ما عندنا شيئا جديدا، نفس الذي قلنا سيعيده، لكن سيعيده بشيء من ماذا؟ وجود حيثيات يتصور الماتن بأنها جعلت كلام المحقق العراقي يختلف عما تقدم، هو نفسه ما فيه شيء جديد، بس بيانه هنا أوضح من بيانه المتقدم، بيانه المتقدم أنا تعبت في إيضاحه، يعني الماتن ما بيته بشكل قوي، أنا بينته مثل ما بينه هنا، وهو سيعيده، ولذلك نقرأه ونعلق عليه، يعني ما فيه شيئاً جديداً....

الثالث: ما يظهر من المحقق العراقي أيضاً في مبحث الاستصحاب التعليقي، ولذلك شوف شيقول!

ولعله هو مراده من الوجه السابق، وإن لم يساعد عليه ما قرر به كلامه...

يعني كان ينقصه شيء من البيان والوضوح، الآن يريد يبينه هو ثانياً...

 وحاصله: أن الأحكام التكليفية المستفادة من الكبريات الشرعية لا تنتزع من إرادة تشريعية فعلية...

الأحكام الكبروية ما تتصف بالفعلية، يعني فيما تقدم هو قال فعلية، ولكن هنا كأنه بين المطلب بشكل أوضح قال غير فعلية، مساعه قال فعلية هو، شفتوا الفرق بينه، معاي؟ يعني صار أوضح كلامه، ولذلك قال هذا هو لعله هو مراده...

تبعاً لفعلية الموضوع والشرط، كي لا يكون لها واقع قبل فعليتهما، بل من الإرادة التشريعية المبنية على الإناطة، الحاصلة حين الخطاب بالكبرى...

يعني قال لنا الله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) نظر كما قلنا لاحظ الاستطاعة التي قلنا هي امتلاء الجيب، خلاص أصبح هذا الحكم فعلياً....

 لوضوح أن الخطاب بالكبرى لابد أن يقارن نحوا من توجه نفس المولى للحج المربوط بالاستطاعة...

المولى للمراد والمكروه مبنيا على إرادته منوطا بموضوعه...

إذا شيء أيضاً نهانا عنه وعلق النهي على شرط، لابد أن يتحقق ذلك الشرط، ولذلك قلنا نحن منهيين مثلاً عن أكل لحم الميتة، لكن بشرط ماذا؟ أن لا نكون مضطرين...

 وشرطه، إن كان المنوط به هو الوجود الخارجي، لا اللحاظي، وحيث كانت الإرادة المذكورة فعلية كان الحكم المنتزع منها فعليا، وليس أثر الإناطة الذي نحن قلناه، يعني بما أنه يقول هو أنشأ كبروياً، المفروض أن الحكم يتصف بالفعلية، طيب إن قلت الشرط ما تحقق في الخارج، يقول لا عليك من الخارج، لأن الخارج حكم العقل بوجوبه أن يتحرك المكلف نحو الإتيان بما أمر به، أما الشارع لا شأن له بالخارج، هذا خلاف ما نجده، نقول الشارع الآن كلفنا، يعني بعثنا فعلاً، البعث الفعلي الآن من الشارع ليس من عقولنا...

 إلا توقف محركية التكليف عقلا على فعلية الموضوع والشرط ووجودهما في الخارج، من دون أن يكون التكليف منوطا بهما....

لأن التكليف قلنا أنيط باللحاظ فقط، كما تقدم شرحه...

 وبهذا اختلف التكليف المشروط الذي هو مفاد الكبريات عن التكليف المطلق...

الله أمرنا، طبعاً كل تكليف مشروط، كما مر علينا، ما فيه تكليف غير مشروط، بس الشرائط العامة ما يعتبرونها شروط، شرائط، البلوغ والقدرة والاختيار، هذه شرائط عامة ما يعتبرونها شروطاً، الشرائط الخاصة هذه يعتبرونها شروط، نقول مثلاً يجب القصر لمن علم بالسفر، هذا شرط خاص، يصير تكليفاً مشروطاً، يجب الحج لمن استطاع، هذا يصير تكليفاً مشروطاً، أما ذيك الشرائط العامة، هذه كل التكاليف، ولذلك ما فيه عندنا تكليف غير مشروط بشرط، بس فيه شروط عامة لكل التكاليف، فيه شروط خاصة، نحن لما نقول هذا تكليف مشروط، نقصد الشروط الخاصة...

وبهذا يختلف التكليف المشروط الذي هو مفاد الكبريات عن التكليف المطلق سنخا....

شلون يختلف؟

 لانتزاع الثاني من الإرادة التشريعية المطلقة....

التكليف المطلق خلاص يعني، ما علق على شيء، فبمجرد أن قال لك افعل، قال لك الآن صل، يجب تروح تصلي، صم، يجب أن تصوم، حج، حج لا، قال لك إذا استطاع...

ولذلك يقول: لانتزاع الثاني من الإرادة التشريعية المطلقة الحاصلة حين الخطاب به، تبعاً لفعلية موضوعة وتمام ما هو الدخيل في ملاكه...

أما الأول المشروط، لا، لابد أن يلحظ المولى شرطه، يعني ما أمر به مطلقاً، أمر به بلحاظ الشرط، طيب لحاظ الشرط هذا ذهني يا مولانا، ذهني، كيف صار هذا يختلف عن هذا مع أنه ذهني فقط؟ يقول نعم يختلفان وإن كان هذا مجرد، طيب والوجود الخارجي، قال لا، هذا حكم العقل بالمحركية له، الذي رددناه مساعه كرره...

 كما يختلف عنه أثرا، لفعلية محركيته عقلا، بمجرد الخطاب به... 
يعني عند تحققه، ردنا عليه، نفس الكلام الذي ردينا عليه هناك، بس هنا قلنا البيان أوضح، هو بيانه أوضح، المحقق العراقي هنا، فتصور الماتن أن هذا مطلباً ثانياً للمحقق العراقي، بس هو ليس مطلباً ثانياً، يعني الآن مثلاً إذا واحد عالم، ودرس مطلبه بشكل مختصر في دوره، ثم بشكل مفصل في دوره ثانية، ليس معناه أن المطلب المفصل غير المطلب المختصر، هو هو، بس يصير هذا أوضح...
وفيه: أن المرتكزات العرفية والعقلائية قاضية باتحاد الواجب المشروط والمطلق في السنخية، وانتزاعهما معا من الإرادة الفعلية الحاصلة حين فعلية تمام ما هو الدخيل في ملاك التكليف....

واضح أن كلا التكليفين، نحن نلاحظ التكليفين بلحاظ النسبة البعثية للمكلف نحو الإتيان بالمراد، كلاهما من سنخ واحد، غاية الأمر ذاك مطلق، الآن قال لك صل وقال لك حج، وأنت في وقت الحج والاستطاعة موجودة لديك، اختلف أحدهما عن الآخر؟ كلاهما من سنخ واحد، يختلفان متى؟ أن الصلاة ليس مشروطة بالاستطاعة، التي هي امتلاء الجيب، فيجب عليك تقوم إذا صار الزوال وتتوضأ وتصلي، أما الحج فمشروط بوقت خاص مثلاً الذي هو في الأشهر الكذائية، أو في الشهر الكذائي وأيضاً مشروط بالاستطاعة...

ولهذا يقول: ولذا لو فرض التفات الحاكم المخاطِب بالكبرى التعليقية للصغرى حين فعليتهما لم يجد من نفسه إلا ما يجده حين الخطاب بالحكم الفعلي المطلق لو التفت إليه رأسا...

يعني نحن نقول هما شيء واحد، ما اختلف الحكم المشروط عن الحكم المطلق، ولذا لو افترضنا التفات الحاكم المخاطب بالكبرى التعليقية للصغرى حين فعليتها لم يجد من نفسه إلا ما يجده حين الخطاب الحكم الفعلي المطلق، كلاهما شيء واحد، ما عندنا حكم مشروط يختلف في السنخية عن الحكم المطلق، لو التفت إليه رأساً من دون أن يسبق منه الالتفات لكبراه، بل قد يؤكد...

شوف الدليل على أنهما من سنخ واحد...

بل قد يؤكد الخطاب الكبروي بالخطاب الخاص في مورد فعلية التكليف...

يعني الله ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، يجيء وقت الحج، يقول شوف أنت المخاطب روح حج الآن، يقول أو ما يقول؟ يقول، ويصير هذا أنت روح حج الآن توكيد لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)، يعني هذا ليس خطاباً جديداً وثانياً، خطاب صار فعلياً بتحقق شرطه، ليس معناه أن هذا اختلف عن قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) كلاهما من سنخ واحد، ولهذا قال: بل قد يؤكد الخطاب الكبروي بالخطاب الخاص في مورد فعلية التكليف، ولا يكون منه ذلك...

ما تقول لي هذا لا، كقوله تعالى مثلاً: (واعلم أنه لا إله إلا الله) تقول هذا حكم غير مولوي، الله يوجب علينا العلم بواحدانيته، لا إله إلا الله، بس تقول هذا إرشاد لما حكم به العقل من وجوب التوحيد، يعني الحاكم بوحدانية الله العقل، وأمر الله تبارك وتعالى إرشاد لما يدركه العقل، لا، ليس من هذا القبيل، هذا حكم تكليفي مولوي، ليس حكماً إرشادياً، يعني العقل يدركه حتى تقول ذاك الحكم الكبروي هو الحكم التكليفي، وهذا الحكم الفعلي الذي الآن عند تحقق الشرط، هذا حكم ماذا؟ إرشادي، لا، ليس من هذا القبيل، هذا حكم فعلي مولوي، وتوكيد لذلك الحكم المولوي الأول الجائي كبروياً، عرفنا، ليس مثل (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك)، ذاك حكم تماماً يختلف، لأن العقل يدرك، هو لو خلي، يعني ونظر في ، يعني قسم الوجود كما مر علينا إلى واجب وممكن وممتنع، راح يشهد القسمة بنفسه ويعلم أنه لا إله إلا الله، فيصير قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله إرشاد لما أدركه العقل من القسمة الثلاثية، ما فيه شيئاً جديداً، بس هذا ماذا؟ لا، هذا حكم فعلي مؤكد للجعل الكبروي، اتضحت المسألة الآن لنا؟
بل قد يؤكد الخطاب الكبروي بالخطاب الخاص في مورد فعلية التكليف، يعني عند تحقق الشرط، ولا يكون منه ذلك إرشادا بسبب فعلية محركية التكليف التعليقي، يعني بسبب وجود الشرط الذي هو القدرة والاستطاعة، ولا تبدلا في سنخ للتكليف حتى هذا تكليف غير مغاير للتكليف الأول...

اشلون التكليف يصير غير؟ يعني في بعض الأحيان يجيء التكليف على ضوء شرط، ثم يجيؤنا مثلاً يقول لا، بعد أيضاً إذا ما تحقق هذا الشرط، تحقق شرط ثاني، إيت بالتكليف، فيصبح التكليف الثاني ماذا؟ يعني شرطه مغاير للتكليف الأول، نقول هذا يختلف عن التكليف الأول، باعتبار أن شرط التكليف الثاني مغاير للتكليف الأول، ولنفرض أنه مثل التكليف الذي يقول لك إيت بهذا أو بهذا أو بهذا، التخييري، من هذا القبيل مثلاً...

ولهذا يقول شوف...

هذا يوضح سقم وفساد ما ذهب إليه، وفساد ما ذهب إليه المحقق العراقي وصاحب المستمسك، شوف صراحة هذه نقطة فيها شيء من الإبداع أثارها الماتن، شوفوا يعني رد فيه من العمق والحكمة والقوة، الإنسان إذا أدركه خلاص يعرف أن الكلام المتقدم ليس بسديد...

يقول شوف: ولذا كان المرتكز انحلال الحكم الكبروي إلى أحكام فعلية متعددة بعدد الموضوعات الفعلية...

أليس كذلك نقول؟ لما الله يقول لنا الآن: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) هذا وجوب فعلي على زيد ووجوب فعلي على عمرو ووجوب فعلي على خالد ووجوب فعلي على حصة ووجوب فعلي على عمرة وهلم جرا، أليس كذلك؟ الفعلية بعدد الموضوعات...

مع وضوح أن الإرادة المقارنة للخطاب بالكبرى لا تقبل الانحلال بنفسها...

ذيك الإرادة خاصة، جعل، أنا جعلت وتحقق المجعول الذي قلنا لم ينفك، كتدوين، ذيك تتحلل الإرادة؟ تنحل أقصد؟ ما تنحل، ذيك حكم كبروي خلاص، إنشاء ومنشئ، يعني إرادة ومراد تحقق بعد الإرادة، أين الذي انحل بعدد أفراد المكلفين؟ الحكم الصغروي، الذي صار فعلياً عند تحقق، لكل مكلف تحقق الشرط بالنسبة إليه...

....

ملحوظ الناس كجنس، ما فيه انحلال، يعني جنس الناس يجب عليهم، بس الانحلال لابد يصير فعلي، أنت تتحقق لك الاستطاعة فيجب عليك تتحرك أنت، وإلا لو كان على الناس كلهم ينحل فعلاً، كان كلهم الآن يجب عليهم يتحركون، يجب عليهم يتحركون الآن؟ ولذلك قلنا ما ينحل، ذاك مجرد كتابة، صياغة قانونية كما قلنا...

إلى أحكام فعلية بعدد الموضوعات الفعلية، مع وضوح أن الإرادة المقارنة للخطاب بالكبرى لا تقبل الانحلال بنفسها، وإنما التعدد في الإرادات الخاصة الفعلية...

الآن الله يريدنا، ونحن كمولى أيضاً، نحن الذين قلنا مساعه، أنا كمولى، وأبغى كل واحد يتحقق عنده شرط، مثلاً قلت: كل واحد، عندي مجموعة من العمال، كل واحد يجب عليه أن يعمل في ساعة نشاطه، وهم يختلفون، واحد ساعة نشاطه الصباح، وواحد ماذا؟ ضحى، وواحد زوالاً، وواحد عصراً، وواحد ليلاً، الناس يختلفون صح؟ فكل واحد متى يجب عليه أن يؤدي العمل الذي سيقوم به، مثل عمل الورديات الذي نقوله الآن، واحد يروح يسترح يرقد اشوية، وهذا يختلف نومهم، كل له الساعة البيولوجية له تختلف عن الآخر، وكل واحد متى يجب عليه أن يمتثل أمره؟ في ساعة نشاطه، يعني عند تحقق الشرط، وهكذا يقول...

وإنما التعدد في الإرادات الخاصة الفعلية، تبعا لتعدد الموضوعات الفعلية، فلو تم ما ذكره الآغا ضياء، أو تم ما ذكره السيد الحكيم (يرحمهما الله) لم يكن هناك إلا تكليف واحد، تعدد مظاهر إطاعته ومعصيته، لصلاحية ذلك الإنشاء الكبروي للمحركية عقلا بوجود اللحاظ، لأنه قال أنيط فقط باللحاظ....

بفعلية ما أنيط به خارجا، ولا يصح إضافة التكليف المذكور للموضوعات الخارجية، لعدم كونها موضوعات للإرادة المذكورة، بل ليس موضوعها الإرادة إلا التكليف الكلي الكبروي، ولذلك قلنا لا ينحل، ينحل متى؟ عند تحقق شرطه، مثل إذا قلنا الآن: على كل واحد من عمالي أن يمتثل تكليفه في ساعة نشاطه، شوف كل واحد يتحرك في الساعة التي هو يستطيع...

فلا يصح أن يقال: هذا الخمر حرام، فيجب اجتنابه عقلا، إلا بتأويل راجع إلى حرمة عنوان الخمر...

 يصير العنوان، ونحن نريد المعنون، التكليف الفعلي الخارجي الذي تحقق شرطه، شوف، كلام طويل جداً، باكر نكمله، لكن هو مثل ما يقولون وضع النقاط على الحروف...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
